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�  
، ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، همد الله، نحمده ونستعينه، ونستغفرإن الح

ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 
  .االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…ΣΤ⊆ΠςΤ�≅… ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −ΨΨ�†Ω⊆ΣΤ� ‚Ω�Ω ϑð⇑ΣΤ�Σ∧ΩΤ� ‚Πς�ΜΞ… ¬Σ�⇓Κς…Ω Ω⇐Σ∧Ψ∏⌠♥ΘΣ∨ ≈)١(.  

… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ 〉♣†Πς⇒√≅… Ν…ΣΤ⊆ΠςΤ�≅… Σ¬Ρ∇ΠςŠð⁄ ΨϒΠς√≅… ψΡ∇Ω⊆ς∏Ωā ⇑ΨΘ∨ ω♦πΤ⊃ΤΠς⇓ ξ〈ðŸΨš.Ω Ω⊂ς∏ΩāΩ †Ω⇒Ψ∨ †ΩΩ–Ωƒ ϑð÷ΩΤŠΩ †Ω∧Σ⇒Ψ∨ 

‚⊥�†Ω–Ξ⁄ …_⁄κΨ‘ς _∫:&†ð♥ΨΤ⇓Ω Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅…Ω ϑðΩ/≅… ΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥ΩΤ� −ΨΨŠ &Ω⋅†Ωš⁄ςΚ‚≅…Ω ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ †_Τ‰∼Ψ∈Ω⁄ ≈)٢(.  

… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅… ϑðΩ/≅… Ν…Ρ√ΣΤ∈Ω ‚�⌠ΤΩΤ∈ …_ŸÿΨŸΩ♠ (70) ⌠ Ψ̃∏π±ΣΤÿ ⌠¬Ρ∇ς√ ψΡ∇ς∏ΗΤΩ∧∅ςΚ… ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΤÿΩ ¬Ρ∇ς√ 

%⌠¬Ρ∇ΩΤŠΣΤ⇓Σ′ ⇑Ω∨Ω Ξ⊗ΤΨ≠ΣΤÿ ϑðΩ/≅… ΙΣς√Σ♠Ω⁄Ω ŸΩ⊆ΩΤ⊇ Ωƒ†ΩΤ⊇ …Ζƒ⌠ΤΩΤ⊇ †[∧∼Ψℵ≠Ω∅ (71) ≈)٣(.  

��� ������ ������ ������ ���::::        

، وشر الأمور محدثاا،  nفإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي محمد 
  .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

م العلوم وأشرفها؛ وذلك لأنه لا يمكن الوصول إلى فلا ريب أن أصول الفقه من أه
  .ستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة إلا بمعرفة هذا العلم ودراسته وتعلمها

وكيفية دفع  ،بين الأدلة الظاهري فمن بين موضوعات علم أصول الفقه معرفة التعارض
  .بالترجيح بينها التعارضذلك 

فوجب على  ،هي متفاوتة في الدرجة والقوة بل ،فإن الأدلة ليست على درجة واحدة
  .وإلا وقع في الحيرة والاضطراب ،اتهد أن يكون عالماً بوجوه الترجيح بين الأدلة

                                         

 ).١٠٢(: لآيةسورة آل عمران، ا )١(

 ).١(: سورة النساء، الآية )٢(

 ).٧١-٧٠( :سورة الأحزاب، الآيتان )٣(
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   ٤  

وليس  .)١(على الصحيحأن التعارض بين الأخبار إنما هو تعارض في ذهن اتهد  اكم
  . تعارضاً في حقيقة النصوص الشرعية

ويأمر االله المكلفين  ،لين ينقض كل واحد منهما الآخرإذا لا يمكن أن ينصب االله دلي
  .وهو جمع بين النقيضين ،فهذا تكليف بما لا يطاق ،بالعمل بالدليلين

ومبحث التعارض والترجيح من المباحث الأصولية المهمة التي قلَّ ما يغفلها علماء 
ثم فإنه يلزم اتهد أن الأصول، وذلك لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في المرتبة وفي القوة، ومن 

  .يكون عالماً بدرجات الأدلة وقوا، وعارفاً لكيفية دفع التعارض بينها
بحسب الظاهر فقط، وهذا التعارض له  اًولما كان التعارض بين النصوص الشرعية تعارض

الترجيح بين الدليلين  ةأسباب كثيرة ليس هذا موضع بسطها، كان من المهم معرفة كيفي
  . في ذهن اتهدالمتعارضين

ببيان أنواع الترجيح، وصوره، وشروطه،  –رحمهم االله–لذلك أهتم علماء الأصول 
  .القول فيه، ومن تلك الأنواع الترجيح بكثرة الأدلة، وهي موضوع هذه الدراسة اوفصلو

من بين مبحث الترجيح بكثرة الأدلة ختلفت في مكان ذكر االمصادر الأصولية ثم إن 
  .رجحاتعموم الم

من يذكره ضمن الترجيح بين الأخبار عندما يبحث الترجيح بكثرة  تلك المصادرفمن 
  .)٢(الرواة

 من يذكره عند الكلام على الترجيح لأمر خارجي اومنه

)٣(.  

                                         

  ). ٨/٣٨٢١(هـ ١٤١٨نفائس الأصول في شرح المحصول، للقرافي،مكتبة الباز، مكة، الطبعة الثانية، )١(

شرح  ،)٥/٤٠١(  هـ١٤١٢، الطبعة الثانية ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،المحصول في علم الأصول للإمام الرازي )٢(
حكام الفصول لأبي الوليد إ ،) ٤/٦٣٤( هـ ١٤١٣ ،، مكتبة العبيكان الرياضالنجار الحنبلي لابن ،الكوكب المنير

  ).٦٥١(هـ ١٤٠٩، الطبعة الأولى ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الباجي
بيان المختصر شرح  ،)٤/٢٦٤(الشيخ عبد الرزاق عفيفي  تحقيق ،مؤسسة النور ،الإحكام في أصول الأحكام للآمدي) ٣(

دار  ،للشوكاني ،إرشاد الفحول إلى علم الأصول ،)٣/٣٩٥(جامعة أم القرى  بعة، طللأصفهاني ،مختصر ابن الحاجب
الطبعة  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،العدة لأبي يعلى ،)٤١٢:ص(هـ ١٤١٤ ، الطبعة الأولى ،بيروت ،الكتب العالمية

  .)٣/١٠٤٦(هـ ١٤٠٠، الأولى
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يذكره في الأحكام العامة للترجيح عند الكلام علـى   تلك المصادروالبعض الآخر من 
  .)١(تعريف الترجيح وشروطه

أن الترجيح بكثرة الأدلة داخل في عموم المرجحـات؛   -واالله أعلم-لي  والذي يتضح
  .فتارة يكون من جهة الأخبار، وتارة يكون لأمر خارجي

ثم إنني لم أقف على من أفرد هذا الموضوع ببحث مستقل، وإنما يذكر عرضاً في ثنايـا  
  .الحديث عن التعارض والترجيح

رأيت أن أقوم بدراسة هذا الموضوع دراسةً أصوليةً لترجيح بكثرة الأدلة من الأهمية لولما 
مباحث، وخاتمة، وفهارس،  أربعةفقهية تطبيقية، فاستعنت باالله تعالى وقسمت هذا البحث إلى 

  :وهي على النحو التالي
  .وأصل الخلاف فيه تعريف الترجيح بين الأدلة وشروطه: المبحث الأول

  :وفيه ثلاثة مطالب
  .ترجيح بين الأدلةتعريف ال :المطلب الأول
  .شروط الترجيح بين الأدلة :المطلب الثاني

  .الترجيح بكثرة الأدلة أصل الخلاف في مسألة :المطلب الثالث
  .ومناقشتها علماء في الترجيح بكثرة الأدلةآراء ال :المبحث الثاني

  .الأثر الفقهي للخلاف في المسألة: الثالث المبحث
  .ثرة الأدلة وتطبيقاا الفقهيةأنواع الترجيح بك :الرابع المبحث
  .واشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث :الخاتمة

  :واشتملت على الفهارس الفنية التالية :الفهارس
 .فهرس المصادر والمراجع –

  .فهرس الموضوعات –
                                         

 ،)٢/٧٩٢(هـ ١٤١٠، الطبعة الأولى ،مكتبة الرشد الرياض ،للأصفهاني ،رح المنهاج للبيضاوي في علم الأصولش) ١(
فواتح  ،)٢/١٠٣٦(هـ ١٤١٨،  الطبعة الثانية ،دار المعارج الرياض ،السراج الوهاج شرح المنهاج للجاربردي

  )٣/١٥٤(شاة  تيسير التحرير  للأمير باد)  ٢/٣١٣( لعبد العلي الأنصاريالرحموت 
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الأحاديث التي مرت بي في هذا البحث مكتفياً بذكر من أخرج الحديث،  خرجتوقد 
قمه، وحكم أحد علماء الحديث عليه؛ هذا إذا لم يكن في أحد الصحيحين البخاري ومسلم، ور

  .فإن كان فيهما فإنني أكتفي بذكره في أحدهما وذكر الكتاب والباب الذي ورد الحديث فيه
 هو حكم االله الحق قطعاً يبحثفي إليه  تقرر أن ما وصلأحرر وأزعم في ما ألا ثم إنني 

البحث الصادق  فيوبذل غاية جهده  ،ممن استفرغ وسعه يكشأن غير ني، إنما شأوجزماً
حمده عليه أ وتوفيق وحده فذلك فضل من االله أصبتالمخلص عما قد يكون هو الحق، فإن 

إلى الحق ابتغاء  تقصد نيأن يكان عذر تشكره أجزل الشكر، وإن أخطأأو ،أصدق الحمد
ثم أسأل من يطالعه أن  ،في ذلك جهداً آلُيعته، ولم في التمكين لشر وإسهاماًتعالى، وجه االله 

 ،و إنما الأعمال بالنيات ،طأ، فالكل معرض للخطأ، وجلَّ من لا يخطئالخ يبادر في تنبيهي عن
  .وعلى االله قصد السبيل

	�
� ��
�� ��� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����	�
� ��
�� ��� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����	�
� ��
�� ��� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����	�
� ��
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   ٨  

�א ����א�ول �
��$�#"�א���
���!�א�د�� �

  
وأرجح ح، يقال رجح الشيء يرجح إذا ثقل وزاد وزنه، مصدر رج: الترجيح في اللغة

الميزان إذا ثقل ومال، ومنه ترجحت به الأرجوحة إذا مالت به، وترجح الرأي عنده غلب على 
  .)١(غيره

من فعل  اتفق جمهور علماء الأصول على تعريف الترجيح بأنه :الترجيح في الإصطلاح
  .)٢() على الأخرى لدليلينتقوية إحدى الأمارت: (اتهد فقالوا هو

هو : (إلى كون الترجيح صفة للأدلة، فقالوا في تعريف الترجيح )٣(في حين ذهب البعض
  ).اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضها

وة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت إظهار ق(: يعرفون الترجيح بقولهم فأما الحنفية 
معين بين كون الترجيح من فعل اتهد وبين كونه صفة جا ،)٤()ةمعارض عنه لا تكون حجة

     .للأدلة

                                         

، لسـان العـرب   )١/٢٦٠(المصباح المنير ، )١/٣٦٤(الصحاح ، )١/٧٥٤(القاموس المحيط في ) رجح(انظر مادة  )١(
)٢/٤٤٥(.  

شرح مختصـر ابـن   ، )٨/٣٦٤٧(اية الوصول، لصفي الدين الهندي  )٤/٦١٦(لابن النجار  ،شرح الكوكب المنير )٢(
بجمع الجوامـع، للزركشـي   تشنيف المسامع ، )٦/١٣٠(يط، للزركشي ، البحر المح)٣/٣٧١(الحاجب، للأصفهاني 

، )٢/٧٨٧(شرح المنهاج، للبيضـاوي  ، )٢/١٠٢٩(السراج الوهاج شرح المنهاج، للجاربردي ، )٦٥٦-٢/٦٥٥(
، )٢/٩٧١(، شرح الإسنوي علـى المنـهاج   )٤٢٦:ص(المنخول، للغزالي ، )٣/١٠١٩(الموصلي  ىالعدة، لأبي يعل
  .)١/٧٨( يزنجللبر ،التعارض والترجيح ،)٣/١٦(ير، لابن الأمير الحاج التقرير والتحب

  .)٣/١٠٠٦(، وابن مفلح )٢/٢٢٩(، وابن الحاجب )٢/٤٦٠(وهو اختيار الآمدي في الأحكام )٣(
شرح التلـويح علـى التوضـيح،     ،)٢/٢٤٩(أصول السرخسي  ،)٤/١٣٤(رار، لعبد العزيز البخاري كشف الأس )٤(

  ).٢/٢٠٦(للتفتازاني 
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  : شروط وللترجيح: ()١(في إرشاد الفحول vقال الإمام الشوكاني 

 حيث من إلا ،الواحد وخبر الكتاب بين تعارض فلا ،الثبوت في التساوي :الأولالشرط 
  .الدلالة

 المتواتر يقدم بل ،والآحاد المتواتر بين تعارض فلا ،القوة في التساوي :نيالثاالشرط 
  .بالاتفاق

 النهي بين تعارض فلا ،والجهة والمحل الوقت اتحاد مع الحكم في اتفاقهما :الثالثالشرط 
  ).غيره في به الإذن مع ،النداء وقت في مثلاً البيع عن

ت، فالقطعيات لا ترجيح فيها، إذ الترجيح أن تكون الأدلة قابلة للتفاو :الشرط الرابع
عبارة عن تقوية أحد الدليلين على الآخر كي يغلب على الظن صحته، والأدلة القطعية غير قابلة 

  .للتفاوت
  .أن يكون الترجيح بين الأدلة فقط، أما الدعاوى فلا يدخلها الترجيح :الشرط الخامس
  .)٢(أن يقوم دليل على الترجيح :الشرط السادس
، إذ لو أمكن العمل حقيقةً أو تقديراً أن يكون العمل بكلا الدليلين ممتنع :الشرط السابع

  .)٣(من تعطيلهمابالدليلين جميعاً لمتنع الترجيح، فاستعمال الدليلين أولى 
وذلك بأن يعلم أن أحدهما  ،يكون أحد الدليلين ناسخاً للآخرأن لا  :الشرط الثامن

   .)٤(أخر أحدهما عن الآخر فلا يصح الترجيحمتأخر عن الآخر، فإن علم ت

                                         

  .)١٢٩-٢/١٢٨( يزنجللبر ،التعارض والترجيح، )٢/١٤٠(ارشاد الفحول، للشوكاني  )١(
  ).٢٩٦:ص(، للحفناوي التعارض والترجيح )٢(
    .)٢/١٤٦(ارشاد الفحول، للشوكاني  )٣(
   .)٢/١٣٠( يزنج، للبرالتعارض والترجيح، )٢/٧٥٢(، البرهان، للجويني )٣/١٠٣٠(روضة الناظر، لأبن قدامة  )٤(
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  .على تعريف الترجيح عند الفريقين مبني في مسألة الترجيح بكثرة الأدلة الخلافأصل 

  .)١( على الأخرى لدليلتينمارة إحدى الأتقوي: كما سبق بأنه جيحيعرفون التر فالجمهور
وة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا إظهار ق: يعرفون الترجيح بقولهم  الحنفيةو

  .)٢(ةمعارض تكون حجة
نفردت هو معنى قول بعضهم في تعريف الترجيح أنه عبارة عن زيادة قوة اقولهم لو  ومعنى

  .)٣(لا أصلاً لأحد الحجتين المتعارضين وصفاً
لا  ،الحنفية لا يكون إلا بوصف هو تابع لذات الدليلفالترجيح عند  ،على ذلك وبناءً
   .خارج عنه
أو  ،لذات الدليل تابعاً سواء كان وصفاً ،فيجوزون الترجيح بأي دليل الجمهورأما 

  .عنه مستقلاً
ختلافهم في تفسير بناءً على ا ،الحنفية منه ومنع ،لأجل ذلك رجح الجمهور بكثرة الأدلة

  .الترجيح

                                         

شرح مختصـر ابـن   ، )٨/٣٦٤٧(اية الوصول، لصفي الدين الهندي  )٤/٦١٦(لابن النجار  ،شرح الكوكب المنير )١(
السراج الوهاج شرح المنهاج، للجـاربردي  ، )٦/١٣٠(، البحر المحيط، للزركشي )٣/٣٧١(الحاجب، للأصفهاني 

المنخـول، للغـزالي   ، )٣/١٠١٩(لموصـلي  ا ى، العدة، لأبي يعل)٢/٧٨٧(شرح المنهاج، للبيضاوي ، )٢/١٠٢٩(
  .)٣/١٦(التقرير والتحبير، لابن الأمير الحاج ، )٢/٩٧١(على المنهاج  الإسنويشرح ، )٤٢٦:ص(

شرح التلـويح علـى التوضـيح،     ،)٢/٢٤٩(أصول السرخسي  ،)٤/١٣٤(لعبد العزيز البخاري  ،راركشف الأس )٢(
  ).٢/٢٠٦(للتفتازاني 

  ).١/٣٤٩(للقائني  ،الفقه في أصول شرح المغني )٣(
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  :صورة المسألة
أو  ثالثاً من الكتاب أوالسنة أن يتعارض في ذهن اتهد دليلان ظنيان، ثم يجد اتهد دليلاً

الإجماع أو القياس يوافق أحد الدليلين المتعارضين، فهل يعتبر هذا الدليل الثالث مرجحاً للدليل 
  ل به ويترك الآخر المخالف له، أم لا يلتفت له ؟الموافق له فيعم

  :  قولينإختلف العلماء رحمهم االله في هذه المسألة على 
   :الأول  القول
 ،والشافعية، من المالكية، )١(وهو قول جمهور الأصوليين ،الترجيح بكثرة الأدلة يصح

  . )٢(الحنفية وبعض ،والحنابلة
   :الثاني  القول
  .)٣(الحنفيةأكثر وإلى ذلك ذهب  ،كثرة الأدلةالترجيح ب ةصح عدم

كالترجيح بكثرة  ،يرجحون بالكثرة في بعض المواضع - رحمهم االله-ثم إن الحنفية 
هو والموجب للحكم  قياس الأصول هو القياس وحده،وعللوا ذلك بأن الدليل في  ،الأصول

                                         

تيسير التحرير، للأمير بادشاة ، )٨/٣٦٥٦(اية الوصول، لصفي الدين الهندي ، )٢/٢٤(أصول السرخسي  انظر) ١(
، شرح مختصر ابن الحاجب، )٦٥١:ص(، أحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي )٣/١٦٩(

، شرح المنهاج، للبيضاوي )٥/٤٠١(، المحصول، للرازي )٦/١٣٨(، البحر المحيط، للزركشي )٣/٣٩٥(للأصفهاني 
 يعلى، العدة، لأبي )٣٠٥:ص(، المسودة، لآل تيمية )٤/٦٩٤(بن النجار ، شرح الكوكب المنير، لا)٢/٧٩٢(

  ).٤٠٧:ص(، إرشاد الفحول، للشوكاني )٣/١٠٤٦(الموصلي 
 .)٢/٣٩٢( لعبد العلي الأنصاريت، فواتح الرحمو انظرمثل الإمام محمد بن الحسن الشيباني،   )٢(

لعبد العزيز  ،كشف الأسرار ،)٢/٣٨٤( العلي الأنصاريعبد ل ،، فواتح الرحموت)٢/٢٤( أصول السرخسي انظر) ٣(
  ).٣/١٥٤(تيسير التحرير ، )٨/٣٦٥٦(اية الوصول، لصفي الدين الهندي  ،)٤/١٣٦(البخاري 
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   ١٢  

، دث قوة في العلةيح الأصولوبكثرة ، ة، لا الأصول التي هي كثيرهو دليل واحدو ،العلة
  .)١(فتترجح على علة القياس الأخرى

 مسحو ،التيمم في يوجد إذ ،أصول التخفيف في لتأثيره يشهد وصف فإنه) كالمسح(
 يشهد لم فإنه ،التثليث في تأثيره في الركنية وصف تأثير على فيترجح ،والخف والجورب الجبيرة

 ،الوصف بذلك الحكم ولزوم توكيد زيادة توجب الأصول كثرة لأن وذلك ؛الغسل إلا له
 مع مشهوراً فيصير ،اتصال وزيادة قوة الرواة بكثرة للخبر يحصل كما مرجحة قوة فيه فيحدث

  .)٢(الرواة كثرة لا الخبر هو الحجة أن
  :  أصحاب القول الأول أدلة جمهور العلماء

  : منها بأدلة  -رحمهم االله- العلماءاستدل جمهور 
  :الأول الدليل

المقصود من الترجيح قوة الظن  ، إذظنين أقوى من الظن الواحد فيعمل بالأقوىن الأ
 ،له عتبر الدليل المساند لأحد الدليلين مرجحاًيف، عارضتينتالصادر عن إحدى الأمارتين الم

  .)٣(والعمل بالراجح واجب
  :الثاني الدليل

مفيدة للقوة  ةكثرالف ،واترحتى ينتهي إلى اليقين بالت ،المخبرينتدريج بكثرة الالظن يتقوى ب
  .)٤(على غيرها فتترجح

 :الثالث الدليل

الواحد، والعمل بالدليل  ،رترك الدليلين أو أكث إن لم نأخذ بكثرة الأدلة للزم من ذلك

                                         

  .)٢/٣٨٤( لعبد العلي الأنصاري ،فواتح الرحموت انظر) ١(
شرح التلـويح علـى   ، )١٣٦-٤/١٣٥(كشف الأسرار، لعبد العزيز البخاري  ،)٢/٢٦١(انظر أصول السرخسي  )٢(

  ). ٣/٣١٩(التوضيح، للتفتازاني 
اية الوصول،  ،)٤/١٣٦(كشف الأسرار، لعبد العزيز البخاري  ،)٣٧٦(للزنجاني  ،تخريج الفروع على الأصول انظر) ٣(

  ).٤/٦٣٤(لابن النجار  ،شرح الكوكب المنير، )٨/٣٦٥٧( لصفي الدين الهندي
    ).٣٤٨:ص(، للشيرازي التبصرة ،)٣٩٤-٢/٣٩٣( لعبد العلي الأنصاري ،فواتح الرحموت انظر) ٤(
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  .)١(ور من غير سببفيلزم منه وقوعنا في المحذ
  :الدليل الرابع

فيبقى  ،يتساقطان بالتعارضأن الدليل الواحد لا يقاومه إلا دليلاً واحداً من جنسه، ف
  .)٢(فيصح الاحتجاج به ،رضةاالدليل الآخر سالماً من المع

  :الدليل الخامس
حتى  ،)أقصرت الصلاة أم نسيت( :عندما قال )٣(لم يعمل بقول ذي اليدين nأن النبي 

  .)٤(cاب طأخبره بذلك أبو بكر وعمر بن الخ

أطعم «:  nأن النبي  .zبن شعبة  بخبر المغيرة zوكذلك لم يعمل أبو بكر 
  .)٥(zالأنصاري  د بخبر محمد بن مسلمةضحتى اعت »سالجدة السد

د بخبر أبي ضحتى اعت ،في الاستئذانzبخبر أبي موسىzوكذلك لم يعمل عمر
قال لعمر z، بل جاء في رواية مسلم أن أبي بن كعبcي وأبي بن كعب سعيد الخدر

 �سمعت رسول االله : (ري في الاستئذان ثلاثاًموسى الأشع رد رواية أبي بن الخطاب عندما
سبحان االله : ، فقال�يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذاباً على أصحاب رسول االله 

                                         

  .) ٢/١٤٠( يللبر زنج ،التعارض والترجيح ،)٨/٣٨٤٠(نفائس الأصول، للقرافي  ،)٥/٤٠٣(للرازي  ،المحصول) ١(
  .)١٣٦-٤/١٣٥(د العزيز البخاري لعب ،كشف الأسرار )٢(

ذو (، ولقبه �باق بن عمرو، أسلم آخر زمن النبي رواسمه الخ ، من أهل وادي القرى،من بني سليم جليلصحابي  )٣(
   ).١/٤٨٩(، والإصابة، لابن حجر )١٨٠-٢/١٧٩(اسد الغابة، لابن الأثير  انظر. لطول في يديه) اليدين

: اري في صحيحه، كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، برقمأخرجه البخ حديث ذي اليدين )٤(
   ).٥٧٣: (المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم، ومسلم في صحيحه، كتاب )٧١٤(

في ، وأبوداود في سننه، كتاب الفرائض، باب )٢/٥١٣(مالك في الموطأ، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة  هجأخر )٥(
 ،)٢١٠٠: (سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة، برقم ، والترمذي في)٢٨٩٤: (ميراث الجدة، برقم

، )٦/٢٣٤(، والبيهقي في السنن الكبرى )٢٧٢٤: (سننه، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، برقم وابن ماجة في
ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في  صحيح على شرط الشيخين: ، وقال)٤/٣٣٨(والحاكم في المستدرك 

     .اسناده صحيح لثقة رجاله): ٣/٨٢(تلخيص الحبير 
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   .  )١( )إنما سمعت شيئاً، فأحببت أن أتثبت
  .)٢(وأن له أثراً في قوة الظن، وفي هذه النقول دليل على حصول الترجيح لكثرة الأدلة

  :ذا الدليلالجواب عن ه
أن يفيد قول الواحد ظناً : ، فإن محل النزاع هوهذا الاستدلال غير وارد على محل النزاع

معتبراً في وجوب العمل به، ثم يرجح عليه الخبر الآخر لكثرة رواته، وما ذكر من الصور لايسلم 
م توقيف الأمر أنه أفاد قول الواحد ظناً معتبراً في وجوب العمل، وهذا لأنه لو أفاد لما جاز له

لأن قول الواحد لم يفد الظن  cوأبو بكر وعمر �على شهادة الآخر، بل إنما توقف النبي 
  .)٣(المعتبر في وجوب العمل، وإنما توقفوا لأجل التهمة فلما شهد الآخر زالت تلك التهمة

  :السادسالدليل 
إن الشيء عند ف .قالوا بأن رواية الاثنين أقرب إلى الصحة وأبعد عن السهو والغلط

 .الجماعة أحفظ منه عند الواحد

    .)٤(≈ …≅Κς… ΘΩΨ∝ΩΤ� †Ω∧ΣΤΗΤðŸšΜΞ… Ω≤ΠΨ{ΩϒΣ�ΩΤ⊇ †Ω∧ΣΤΗΤðŸšΜΞ… υΩ≤āΚΚΡ‚⇐ …  :ولهذا قال االله تعالى

   .)٥(»شيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعدال«: أنه قال �عنه  الحديثو
عن الكذب كلما كانوا أكثر كلما كانوا  لأن الرواة كثر رواته ؛ فوجب أن يرجح ما

  .)٦(بعدأ

                                         

، ومسلم في )٦٢٤٥: (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً، برقم )١(
  ).٢١٥٤: (صحيحه، كتاب الآداب، باب الاستئذان، برقم

اية الوصول، لصفي الدين الهندي  ،)٨/٣٨٤٠(، نفائس الأصول، للقرافي )٤/٢٤٢(مدي للآ ،حكامالإ )٢(
  .)٢/١٣٩( يزنجللبر ،التعارض والترجيح، )٨/٣٦٥٧(

  ).٣٦٥٨-٨/٣٦٥٧(اية الوصول، لصفي الدين الهندي  )٣(

  .) ٢٨٢(آية رقم  ،سورة البقرة) ٤(
الترمذي في سننه، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ، وأخرجه )١/٢٦(أخرجه الإمام أحمد في المسند  )٥(

، )١/١١٣(حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأخرجه الحاكم في المستدرك : ، وقال)٢١٦٥: (برقم
    . على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: وقال

  .)٥/٧٨(، لابن عقيل ضح، الوا)٢/١٠٣٦( يللجاربرد ،السراج الوهاج ،)٣٤٨:ص(للشيرازي  ،التبصرة )٦(
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   ١٥  

  :السابعالدليل 
فإذا وجد . ومخالفة الدليل خلاف الأصل ،عمال واستنباط الأحكامالأصل في الدليل الإ

 اًومحذور ر مخالفةًترك الدليلين أكث دليلان في أحد الجانبين، وفي الجانب الآخر دليل واحد، فإن
  .)١(دليلينالعمال أقل الضررين بمخالفة دليل واحد وإخذ أ من ترك الدليل الواحد، فلزم

 :الثامنالدليل 

 .إن العقل يوجب الأخذ بالكثرةودليل واحد ف ،كثرإذا حصل تعارض بين دليلين أو أ
  .)٢(هه ويتهم رأيهفن من عدل عنه فإن العقل يسوأ

  :الدليل التاسع
  .من أصول قياس الترجيح بكثرة الأدلة على ترجيح العلة المنتزعة

 فتتقوى ؛المنتزعة من أصل واحد العلة تترجح على كثيرة، فإن العلة المنتزعة من أصول
  .)٣(ة المنتزعة من أصل واحددتكون أولى بالترجيح من العلة الواحو ،بكثرة أصولهاتلك العلة 
  

  :أصحاب القول الثاني أدلة الحنفية
  :، منهابعدة أدلة -رحمهم االله-استدل الحنفية 

  :الأولدليل ال
    .)٤(»نحكم بالظاهر نحن«:  n هاستدل الحنفية بقول 

ن الزيادة عليه ملغاة ترك ذا إيماء يدل على أن المعتبر أصل الظهور، وأه: وجه الدلالة قالوا
 واحد، زيادة مع المزيد عليه حاصلان في محلاللأن هناك  ؛العمل به في الترجيح بقوة الدليل

بخلاف الترجيح بكثرة الدليل فإن ، ا حال تفرقهماون أقوى منهلقوى حال إجتماعها تكوا

                                         

  ).٨/٣٦٥٩(اية الوصول، لصفي الدين الهندي  )١(
زنجي للبر ،لتعارض والترجيحا، )٨/٣٦٦٠(اية الوصول، لصفي الدين الهندي  ،)٥/٤٠٣(للرازي  ،المحصول) ٢(

)٢/١٤٠.(  
  .)١٣٦-٤/١٣٥(لعبد العزيز البخاري  ،كشف الأسرار) ٣(
  .)٢١٩:ص( "ه أهل الأصول ولا أصل لهيحتج ب": وقال  ،موعةأخرجه الشوكاني في الفوائد ا) ٤(
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   ١٦  

لعدم الاجتماع في محل  فلا يحصل كمال القوة ،والمزيد عليه في محل آخر ،هناك الزيادة في محل
  .)١(واحد

  :الجواب عن هذا الدليل
  :يجاب عن هذا الدليل بجوابين

  .)٢(v لك الإمام الشوكانيهذا الأثر الذي استدللتم به لا أصل له كما قال ذ :أولاً

لما فيه من غلبة الظن وزيادته  ك العمل به في الترجيح بالقوةرِت انملو سلمنا صحته فإ :ثانياً
لأن المعتبر قوة الظن وهي حاصلة ؛ ترك العمل به في الترجيح بالكثرةفوجب أن ي على ما يقابله،
  .)٣(في الموضوعين
   :الثانيالدليل 

 ؛وساتسكما في المح ،يتقوى بصفة توجد في ذاته لا بانضمام مثله إليه قالوا إن الشيء إنما
  .فيتقوى به الموصوف ،لغيره فلا يوجد إلا تبعاً ،لا قوام له بنفسه صفلأن الو

للدليل الذي  بل يكون كل واحد معارضاً ؛لغيره بنفسه فلا يكون تبعاً القائمفأما الدليل 
  .)٤(التعارضفيتساقط الكل ب يوجب الحكم على خلافه

  :الجواب عن هذا الدليل
استدلال في محل النزاع، لأن هذا  ،مأن هذا غير مسلَّ :ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل

   .وهو تعريف الترجيح
  :الثالثالدليل 

شهادة شاهدين وشهادة  فإنَّقياس الترجيح بكثرة الأدلة على الترجيح بكثرة الشهود، 
  .للحجة مرجحةعلة تامة للحكم فلا تصلح لأن شهادة الاثنين  ؛أربعة سواء

  . نس ما يقوم به الحجة بطريق الأصلوكذا لو أقام ثلاثة لأن زيادة شاهد واحد من ج

                                         

  ).٨/٣٦٦٠(اية الوصول، لصفي الدين الهندي  ،)٥/٤٠٣(للرازي  ،المحصول في علم الأصول انظر) ١(
  ).٢١٩(للإمام الشوكاني الفوائد اموعة  )٢(
  ).٨/٣٦٦٠(ن الهندي اية الوصول، لصفي الدي ،)٥/٤٠٣(المحصول في علم الأصول للرازي  )٣(
  .)٤/١٣٦(لعبد العزيز البخاري  ،كشف الأسرار، )٢/٢٤٩(أصول السرخسي  )٤(
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   ١٧  

ا يحصل بما يزيد قوة لما جعل وأن الترجيح إنم ،فثبت أن الترجيح بكثرة الأدلة غير صحيح
  .)١(له ويصير وصفاً حجة

  :الجواب عن هذا الدليل
م عدم الترجيح لبأنا لا نس ،)قياس الأدلة على الشهادة(ى دليل الحنفية الجمهور عل بأجا

فقد ذهب معظم أصحاب الإمام مالك وبعض أصحاب الشافعي إلى أن البينة  ،في الشهادة
  .المختصة بمزيد العدد في الشهود مقدمة على البينة التي تعارضها

فرق كبير بين هناك ن فإ ،وكذلك فإن قياس الأدلة على الشهادة قياس مع الفارق
  .الروايةالشهادة وبين 
ألا  ،قوة الثبوت يفيد فلأن الكل معاً: [عبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموتيقول 
  .)٢(]يقاوم كل أحد ولا يقاوم الكل ترى أن زيداً

  :الرابعالدليل 
القياس د، إذ يلزم من القول بالترجيح بكثرة الأدلة تقديم الأقيسة المتعددة على الخبر الواح

لأن النص متى  ولا يترجح القياس بالنص؛ ،لأثر فيهبل يترجح بقوة ا ؛لا يترجح بقياس آخر
لأنه لا و ،لأن النص فوق القياس؛ القياس صارت العبرة بالنص وسقط القياس تهشهد لصح

  .فبالنص أولى ،له يصير تبعاً
ة بين آيتين لا يترجح رضيعني إذا وقعت المعا ،وكذلك لا يترجح نص الكتاب بنص آخر

والذي يعارضه  ،أو محكماً ،بأن يكون مفسراً ،بل تترجح بقوة في النص ،ية أخرىأحدهما بآ
  .)٣(ؤولاًأو م بأن يكون مجملاً ،هدون

                                         

 ،تخريج الفـروع علـى الأصـول    ،)٢/٢٦٤(أصول السرخسي  ،)٤/١٣٦(لعبد العزيز البخاري  ،راركشف الأس )١(
  .)٢/٢٩٣( لعبد العلي الأنصاري ،فواتح الرحموت ،)٣٧٧(للزنجاني 

، المعتمد، لأبي )٢/٧٥٥(لإمام الحرمين الجويني  ،البرهان: انظرو ،)٢/٣٩٣( لعبد العلي الأنصاري ،تفواتح الرحمو) ٢(
  ).٢/١٣٦(لأدلة الشرعية للبرزنجي التعارض والترجيح بين ا، )٥/٤٠٥(للرازي  ، المحصول،)٢/١٣٦(الطيب المعتزلي 

 ،أصـول الفقـه  ، )٣٧٧(للزنجاني  ،لى الأصولتخريج الفروع ع، )٤/١٣٧(لعبد العزيز البخاري  ،كشف الأسرار )٣(
، )٨/٣٦٦١(اية الوصول، لصفي الدين الهنـدي  ، )٢/٩٨٢(على المنهاج  الإسنويشرح ، )٢/٢٦٤(للسرخسي 

  .)٢/١٠٣٦(السراج الوهاج، للجاربردي 
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   ١٨  

  :الجواب عن هذا الدليل
إن كانت على أصل واحد اتحد الجامع لما  هذا الدليل أن تلك الأقيسةأجاب الجمهور عن 

 ساًابالحقيقة قي تكون تلك الأقيسة فحينئذ ؛عليل الحكم الواحد بعلل مستنبطهثبت عن امتناع ت
  .الواحد والقياس الواحدفلا يكون التعارض إلا بين الخبر  ،واحداً

كون ، بل توإن كانت على أصول متعددة فلا نسلم أن الخبر الواحد متقدم عليها حينئذ
  .)١(متقدمة على الخبر الواحد ك الأقيسةتل

  :الخامسليل الد
مع  ،من هو ابن عم فقط علىعدم ترجيح ابن عم هو أخ لأم  في )٢(جماعالإالقياس على 

بكل نصيبه  كل واحد منهما بل يستحق ،للثاني فلا يكون الأول حاجباً ،الميراث سببيوجود 
  .قرابة مستقلة

  .)٣(على الواحد حفكذا الأدلة الكثيرة التي كل منها سبب للعلم لا تترج
  :اب عن هذا الدليلالجو

كل من جهتي القرابة إنه يصح ما قلتم لو كانت  :الدليل بقولهمهذا أجاب الجمهور عن 
  .وليس كذلك يقتضي العصوبة

، فلا يحصل من الاجتماع قوة لأم لو انفردت اقتضت استحقاق السدسالأخوة فإن 
فإا  ،اتيعئل على القطلما صح تكثير الدلا ،ةلو كان اجتماع الدلائل يوجب قوة زائدزائدة، ف

  .اتيوإلا لم تبق قطع ،الضعفولا تقبل القوة 
وإن لم  ،لميراثلاستحقاق ا الأخوة لأم ملزوماًو أن قرابة العصوبة هذا الدليلومحصول 

  .قوة زائدة هاولا يحصل باجتماع ،يكن كل منهما عصوبة
صل بالاجتماع قوة فلا يح ،للنتيجة بالاستقلال فكذا الدلائل كل منها لما كان مفيداً

                                         

  ).٢/١٠٣٧(بردي السراج الوهاج شرح المنهاج للجار، )٣٦٦٢-٨/٣٦٦١(اية الوصول، لصفي الدين الهندي  )١(
  ).١٤٨:ص(الإجماع، للوزير ابن هبيرة  )٢(

  .)٤/١٤٠(لعبد العزيز البخاري  ،الأسراركشف  ،)٢/٢٥٢(أصول السرخسي  )٣(
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   ١٩  

  .)١(زائدة
  :السادسالدليل 
 ،عدم ترجيح صاحب الجراحات على صاحب الجراحة الوحدة في )٢(الإجماع على القياس

 ،عشر جراحات آخر ذلك الرجلوجرح  ،للقتل ةصالح رجلاً جراحةإذا جرح رجل  فيما
ص أو الديه عليه القصا فنوجب ،هوحد الجراحات قاتلاً نجعل صاحب فلا ،ومات اروح منها

أو الديه عليهما نصفين إن  ،إذا كانت عمداً ،بل يجب القصاص على كل واحد منهما، هوحد
 نايةلج وصفاًجعل الجرح يصح ولا  ،الموت إليه لإضافةلأن كل جرح علة تامة  ؛)٣(كانت خطأ

   .فلا يقع ا الترجيح ،أخرى
  .)٤(الجناياتدد وهذا هو معنى قول العلماء العبرة لعدد الجناه لا لع

  :الجواب عن هذا الدليل
ثم على فرض ، أصلاً ةلأبأنه لم يتم الاتفاق على هذه المس يمكن الجواب عن هذا الدليل

  .تعدد العلل العلة بخصوصها دلالة قاطعة لجوازالتسليم بذلك فإن المعلول لا يدل على 
صباح أو القمر أو لجواز أن يكون من الم ،فإن وجود الضوء لا يدل على وجود الشمس

  .نحو ذلك
لجـواز أن   ،ومن رئي أنه يصلي الظهر فإنه لا يد على دخول وقت ظهر ذلك اليـوم 

  .يكون يصلي قضاء ظهر يوم آخر فاته إلى غير ذلك
لجواز أن  ،الأصول للفروع أن تتبعلا  ،تبع الفروع للأصولأن تالمفروض من فإن  وأيضاً

                                         

  ).٢/٣٩٣(لعبد العلي الأنصاري  ،الرحموتفواتح ) ١(
  ).٤٦-٢٥/٤٥(نصاف المقنع والشرح الكبير مع الإ انظر. نقل الإجماع المرداوي في الإنصاف )٢(

، العناية شرح الهداية، للبابرتي )٦/١١٤(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي )١٤/٩٨(بسوط، للسرخسي الم )٣(
، حاشية الدسـوقي  )٧/١١٦(، المنتقى شرح الموطأ، لابي الوليد الباجي )٦/٥٥٦(، حاشية ابن عابدين )٥/٣٦٣(

ة المحتاج شرح المنهاج، لابن حجر الهيتمـي  ، تحف)٨/١٠(، شرح الخرشي على خليل )٤/٢٤٥(على الشرح الكبير 
، اسـنى المطالـب،   )٢٧٥-٧/٢٧٤(، اية المحتاج، للرملي )٥/٢٤٦(، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني )٨/٤٠٧(

   ).١١/٤٩١(، المغني، لابن قدامة )٤٦-٢٥/٤٥(، المقنع والشرح الكبير مع الأنصاف )٤/١٧(للسيوطي 

  .)١/٣٥٤(للقائني  ،شرح المغني ،)٤/١٣٨(البخاري كشف الأسرار لعبد العزيز ) ٤(
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   ٢٠  

ؤسس على مسألة أصل من الأصول ولا ي فلا يبنى ،أخرى تكون مخالفة هذه الفروع الأصل لعلة
  .)١(لاثبات مدعاهم فالاستدلال ذا لا يكون حجةالمختلف فيها  من المسائل الفقهية الفرعية

  
  :الترجيح
  .ما ذهب إليه الجمهور القائلين بجواز الترجيح بكثرة الأدلة - واالله أعلم- الراجح 

ستدل به ا الضعف م وأيضاً ،لتهم من المعارضةولسلامة أد ،وذلك لقوة ما استدلوا به
 ،)٢(وخلفائه nبعدما صدر الترجيح بكثرة العدد عن النبي و ،- رحمهم االله-  جمهور الحنفية

  .)٣(وبعدما حصل إجماع المحدثين على تقوية الحديث بكثرة الرواة
 ، وكثرة الأصول كثرة أدلة،يرجحون بكثرة الأصول -رحمهم االله-الحنفية  كما أن

  .فالترجيح ا ترجيح بكثرة الأدلة
  
  
  
  
  

III  

                                         

  ).٢/١٣٨(زنجي لعبد اللطيف البر ،التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية )١(
  .من هذا البحث) ١٢(الصفحة رقم  انظر )٢(

  ).٢/١٩٨(، تدريب الراوي، للسيوطي )١/٦٨(نصب الراية، للزيلعي  )٣(
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  :في مسائل كثيرة في الفقه منها  ثر الخلاف في هذه المسألةأيظهر 

  :اشتراط الولي في النكاح 
    .)١(»لا نكاح إلا بولي«: z من حديث أبي موسى الاشعري nفي قوله 
   .)٢(»الأيم أحق بنفسها من وليها«:  cث ابن عباس ن حديم nمع قوله 

  .رضان في الظاهر حيث إن الأول ينفي صحة النكاح بدون وليافالحديثان متع
  .يب بدون وليلحديث الثاني يثبت صحة النكاح للثبينما ا

 xمن حديث عائشة  �خر يسند الحديث الأول وهو قوله آ ثم وجدنا حديثاً
   .)٣(»سها بغير إذن وليها فنكاحها باطلكحت نفن امرأةأيما «:  مرفوعاً
  .المعارض لذلك الآخرفقدم على الحديث  

   .)٦(الحنابلةو ،)٥(ةوالشافعي ،)٤(من المالكيةالفقهاء  جمهوروقد ذهب إلى ذلك 

                                         

، )٢٠٨٥( :النكاح، باب الولي، الحديث رقم كتاب في سننه، بو داوودوأ، )٤/٤١٨(أحمد في المسند الإمام أخرجه  )١(
، ونقل الموفق ابن قدامـة  )١١٠١(النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، الحديث رقم كتاب  في سننه، والترمذي
v  وذيعن المرv لابن قدامة ، المغني :انظر. ]صحيح: سألت أحمد وابن معين عن هذا الحديث، فقالا[: قوله

  .)١٨٣٩(قم ر، ب)٦/٢٣٥( رواء الغليلفي إ v وصححه الألباني .)٩/٣٤٥(
  .)١٤٢١: (ذان الثيب في النكاح بالنطق، الحديث رقمئأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب است) ٢(
، )٢٠٨٣: (الحديث رقمفي الولي،  أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب، و)٦/٦٦(الإمام أحمد في مسنده أخرجه ) ٣(

، والـدارمي في سـننه،   )١١٠٢: (والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، الحديث رقم
 رواء الغليلإ في v وصححه الألباني ،)٢١٨٤: (كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي، الحديث رقم

  .)١٨٤٠(رقم ب ،)٦/٢٤٣(
  ). ٢/٢٤١(، حاشية الدسوقي )٢٦٨-٣/٢٦٧(، المنتقى، لأبي الوليد الباجي )٢/١١٨(المدونة، لسحنون  )٤(

  ).٣/٢٢٢(، حاشيتا قليوبي وعميرة )٢٤٠-٤/٢٣٩(، مغني المحتاج، للشربيني )٥/٢٠(الأم، للشافعي  )٥(

   ).٥/٤٨(لبهوتي ، كشاف القناع، ل)٢٠/١٥٥(المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف ، )٩/٣٤٥(لابن قدامة المغني،  )٦(
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  .)١(جاز حها بغير ولي وكان كفؤاًاة إلى القول بأنه إذا عقدت المرأة نكيوذهب الحنف
   .هماز الترجيح بكثرة الأدلة عندجوعلى عدم  بناءًوذلك 

  :بينة ذي اليد 
ذي اليد تكون  نةفإن بي ،ةنوهو في يد أحدهما ، وأقام كل منهما بي إذا ادعى رجلان شيئاً

مقدالآخر؛  ةنمه على بيما استويا في إوذلك لأةنقامة البي، لكون  ؛ذي اليدنة وترجحت بي
يجيز الترجيح بكثرة  عند منوهذا  .ةنادة على دليل البيوهو زي ،الشيء المتنازع عليه معه

  .)٢(الأدلة
سمع لا ت ،زون الترجيح بكثرة الأدلةالذين لا يجو –رحمهم االله–الحنفية وعلى مذهب 

فلا يصلح  ،حيث إن اليد دليل مستقل بإثبات الحكم ؛ذي اليد ةنبيا منفصلة  ،نةلترجيح بيلأ
  .)٣(ة ذات البين، أي فين إلا بوصف هو تابع للبينةعند الحنفية لا يكو والترجيح نة،البيعن 

، وسيتبين المزيد منها في التي اختلف فيها الجمهور والحنفية الكثيرة وغير ذلك من المسائل
 آثارمن  أثر الأدلة هوالمبحث القادم، فكل تطبيق فقهي على كل نوع من أنواع الترجيح بكثرة 

  .ألةفي هذه المس الخلاف

                                         

، )٣/٢٥٦(، فتح القدير، لابن الهمـام  )٢٤٩-٢/٢٤٨(، بدائع الصنائع، للكاساني )٥/١٠( المبسوط، للسرخسي )١(
  ).٥٦-٣/٥٥(، حاشية ابن عابدين )٢/١١٧(تبيين الحقائق، للزيلعي 

-٤/٤٨٠(تـاج، للشـربيني   مغني المح، )٨/٣٧٠(، اية المحتاج، للرملي )٣٤٠-١٠/٣٣٩(تحفة المحتاج، للهيتمي  )٢(
 ،تخريج الفروع علـى الأصـول   ،)٢/٢٩٨(أسنى المطالب، للسيوطي  ،)٣/٢٢٢(حاشيتا قليوبي وعميرة  ،)٤٨١

    ).٣٠٣:ص(ناوي فالتعارض والترجيح، للح ،)٣٧٧:ص(للزنجاني 

-٨/١٧٤(مـام  ، فتح القدير، لابن اله)٦/٢٣٢(، بدائع الصنائع، للكاساني )٣٠-١٧/٢٩( المبسوط، للسرخسي )٣(
 ،تخريج الفروع علـى الأصـول  ، )٥/٥٤٩(، حاشية ابن عابدين )٢٩٥-٤/٢٩٤(، تبيين الحقائق، للزيلعي )١٧٦

  ).٣٠٣:ص(ناوي فللح والترجيح، التعارض ،)٣٧٧:ص(للزنجاني 
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�:الترجيح بكثرة الرواة: النوع الأول �

، من أنواع الترجيح  بكثرة الأدلة  أن الترجيح بكثرة الرواة نوعينصوليذكر بعض الأ
حصول  vمذهب الشافعي [: في المحصول، حيث قال v الرازي من هؤلاء الإمامو

الخبرين  على ترجيح أحد : ومن صور المسألة .لا يحصل: وقال بعضهم ،بكثرة الأدلةالترجيح 
  .)١(]الآخر لكثرة الرواة
عند الركوع والرفع منه ، لما روى  ما لو قالوا الحنفي لا يجوز رفع اليدين: ومن أمثلته

اح ثم يديه عند تكبيرة الافتت كان يرفع nأن النبي : z إبراهيم عن علقمه عن ابن مسعود
  .)٢(لا يعود
كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر  nأنه : cفيقول الخصم روى ابن عمر 

  .)٣(ن الركوعللركوع وإذا رفع رأسه م
نقل و ،اًمع ابن عمر جمع غفير من الصحابة بلغ عددهم ثلاثة وثلاثين صحابي رواهوقد 

  .)٤(رجلاًالصحابة فبلغوا خمسين أنه تتبع رواة هذا الحديث من ابن حجر عن شيخه العراقي 
  .)٥(بلغ حد التواتر وكتبت فيه رسائل إحداهما للإمام البخاري ربما: قال السيوطي 

   .لأن رواته أكثر cوقد أخذ الجمهور بحديث ابن عمر 

                                         

   )  ٥/٤٠١(الرازي  للإمامالمحصول في علم الأصول  )١(
  ).١/٣٨٨(لإمام أحمد وا) ٢/١٤٢(والنسائي ) ١/١٧٣(أبو داود  رواه  )٢(
 ،)٧٣٦(: في صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، الحديث رقـم البخاري أخرجه  )٣(

  ).٣٩٠( :في صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، الحديث رقم ومسلم
   ).٢٥٨-٢/٢٥٧(فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر  )٤(

  ).٤/٦٣٢(لابن النجار  ،شرح الكوكب المنير )٥(
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  :الترجيح بموافقة الكتاب :النوع الثاني
الدليل الذي  إلى جواز ترجيح ،كما بينت في أول هذا البحث الأصوليينذهب عامة 

  :ومثلوا لذلك ،يوافقه دليل آخر من الكتاب
يصلي ل nإن كان رسول االله «: قالت .)١(في التغليس x تقديم حديث عائشة

  .)٢( »طهن ما يعرفن من الغلس، فينصرف النساء متلفعات بمروالصبح
أصبحوا بالصبح ، فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم «:  nعن النبي  � على حديث رافع

    .)٣(»رللأج
إيقاعها في  عليها ومن المحافظة .)٤(} …≅√±Ν…Ρℵ≠Ψ⊃ΗΤΩš ς∏Ω∅ γ‹.Ως∏ΥφΤ{ : وذلك لموافقته قوله تعالى

  .أول وقتها
$$™ (#θà)Î7tFó: لقوله تعالى أيضاً وموافقته sù ÏN≡u�ö� y‚ø9 #) : ، وقوله عز وجل)٥( 〉 #$ þθ ããÍ‘$ y™uρ 4’n< Î) 

;ο t�Ï�øó tΒ ÏiΒ öΝà6 În/   .المسابقة والمسارعة تقتضي تعجيل صلاة الصبح وأداءها في الغلس، و)٦( 〉 ‘§
في التغليس، على  xإلى عدم ترجيح حديث عائشة  –رحمهم االله–وقد ذهب الحنفية 
 .)٧(، بناءً على عدم اعتبار الترجيح بكثرة الأدلةzحديث رافع بن خديج 

                                         

  .)غلس(الصحاح، للجوهري، مادة  انظرالظلمة آخر الليل، : الغلس )١(
في ومسلم  ،)٨٦٧( :انتظار الناس قيام الإمام العادل، الحديث رقم ، بابكتاب الأذان ،أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

  ).١٤٥٩( :تبكير بالصبح في أول وقتها، الحديث رقم، باب استحباب الكتاب المساجد صحيحه،
ما ، كتاب والترمذي في سننه، )٤٢٤: (الحديث رقم ،باب في وقت الصبح ،كتاب الصلاة ،أخرجه أبو داود في سننه) ٣(

كتـاب  ، في سننه أخرجه النسائي، وحديث حسن صحيح :وقال ،)١٥٤: (جاء في الإسفار بالفجر، الحديث رقم
 ـ، و)٣/٤٦٥(، والإمام أحمد في المسند )٥٥٠: (الحديث رقم الأسفار، باب ،المواقيت وي في شـرح السـنة   البغ

     .هذا حديث حسن: وقال) ٣٥٤: (حديث رقم ،)٢/١٩٦(
  .)٢٣٨(آية رقم  ،سورة البقرة) ٤(
  .)١٤٨(آية رقم  ،سورة البقرة) ٥(
  .)١٣٣(آية رقم  آل عمران،سورة ) ٦(
، )٢٢٦-١/٢٢٥(، العناية، للبـابرتي  )١/١٢٥(بدائع الصنائع، للكاساني ، )١٤٦-١/١٤٥(المبسوط، للسرخسي  )٧(

  .)١/٨٢(، تبيين الحقائق، للزيلعي )٢٢٦-١/٢٢٥(فتح القدير، للكمال ابن الهمام 
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   ٢٥  

يث رافع بن في التغليس، على حد xإلى ترجيح حديث عائشة  )١(وذهب الجمهور
 x، وذلك بناءً على اعتبار الترجيح بكثرة الأدلة؛ ولأن حديث عائشة zخديج 

صح عن :[ v قال ابن عبد البر ة على المسارعة في الخيرات والفضائل،موافق للآيات الحاثَّ
وهم النهاية  ومحال أن يتركوا الأفضل ،ا يغلسونأم كانو � وأبي بكر وعمر وعثمان �النبي 
  .)٢(]ن الفضائلفي إتيا

 المقصود من حديث رافع: فقالوا ،وقد جمع بعض العلماء بين الحديثين من غير ترجيح

z ٣(قبل وقته ىهو تحقيق طلوع الفجر حتى لا يصل(.  
أن يضح  :معنى الإسفار:[وأحمد وإسحاق أم قالو عن الشافعي vالترمذي  وحكى

  .)٤(]ير الصلاةولم يروا أن معنى الإسفار تأخ ،الفجر فلا يشك فيه
  

  :الترجيح بموافقة السنة: النوع الثالث
على حديث  ،)٥(»لا نكاح إلا بولي«: شعرين العلماء حديث أبي موسى الأقدم كثير م

  .)٦(»يب أمرثليس للولي مع ال«: cابن عباس 
أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها  «: مرفوعاً xوذلك لأنه ورد حديث عائشة 

  .)٧(»فنكاحها باطل
حمد ، جمع من العلماء كمالك والشافعي وأ، فأخذ به وهو يسند الحديث الأول ويقويه

                                         

الأم، ، )٤/٣٤٠(التمهيد، لابن عبد الـبر  ، )١/٤٠٣(، مواهب الجليل، للحطاب )١/٩(المنتقى، لابي الوليد الباجي ) ١(
، )١٦٧-٣/١٦٦(الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع  ،)٥٥-٣/٥٤(، اموع، للنووي )٦٣٥-٨/٦٣٤(عي للشاف

  ).١٠١-٢/١٠٠(كشاف القناع، للبهوتي  ،)٤٥-٢/٤٤(المغني، لابن قدامة 
  ).٤/٣٤٠(التمهيد، لابن عبد البر ) ٢(
  ).١/١٨٢(حجر  لابن ،لخيص الحبيرت ،)١/٩٣(للزيلعي  ،نصب الراية ،)٢٩١-٢٨٢(الشافعي  للإمام ،الرسالة )٣(
  ).١٥٤: (، كتاب ما جاء في الإسفار بالفجر، الحديث رقمالترمذي في سننه )٤(
  .سبق تخريجه) ٥(
     .سبق تخريجه) ٦(
  .سبق تخريجه )٧(
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  .)١(بناءً على هذه المسألةوذلك 
  

  :الترجيح بموافقة القياس : النوع الرابع
في عدم وجوب الزكاة في zأبي هريرة العمل بحديث - رحمهم االله- رجح العلماء 

  .)٢(»صدقة وغلامه فرسهالمسلم في ليس على « :قال �رسول االله  الخيل والذي جاء فيه، أن
، أن zفعن أبي هريرة  ،الزكاة في الخيل وجوبعلى حديث آخر يعارضه ويقتضي 

فساق الحديث إلى أن  »وعلى رجل وزر، ولرجل ستر، الخيل لرجل أجر«: قال �رسول االله 
وهذا يقتضي ، )٣(»ورهاولم ينس حق االله في رقاا ولا في  ظه« :في الذي هي له ستر :قال

في «: أنه قال nعن النبي  ،zبن عبد االله  عن جابر ورويوجوب الزكاة في الخيل، كما 
  .)٤(»الخيل السائمة في كل فرس دينار

 وإناثاً ذكوراً إلى أن الخيل إذا كانت سائمةً –رحمهما االله– فذهب الإمام أبو حنيفة وزفر
     .)٥(كاةوليس في ذكورها منفردة ز، ففيها الزكاة

 تجبلا  منفردة، لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره،وذلك لموافقة الحديث الأول القياس
                                         

وبدايـة   ، )٢/٢٤١(، حاشية الدسوقي )٢٦٨-٣/٢٦٧(، المنتقى، لأبي الوليد الباجي )٢/١١٨(المدونة، لسحنون  )١(
حاشـيتا قليـوبي   )٢٤٠-٤/٢٣٩(، مغني المحتاج، للشربيني )٥/٢٠(الأم، للشافعي  ،)٢/١٠(لابن رشد  ،تهدا ،

، كشاف القناع، )٢٠/١٥٥(، المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف )٩/٣٤٥(لابن قدامة المغني،  ،)٣/٢٢٢(وعميرة 
  .)٥/٤٨(للبهوتي 

  .)١٤٦٣: (ليس على المسلم في فرسه صدقه، الحديثالبخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب أخرجه ) ٢(
  ).٢٣٧١: (البخاري في صحيحه، كتاب المساقات، باب شرب الناس وسقي الدواب من الأار، الحديثأخرجه  )٣(

 والبيهقـى . )ضـعفاء  دونه ومن جداً ضعيف وهو جعفر عن غورك به تفرد(: وقال ،)٢/١٢٥( الدارقطنى أخرجه )٤(
 الأوسـط  فى الطـبرانى  وأخرجه. )٧/٣٩٧( والخطيب.  )هذا غورك به تفرد(: وقال) ٧٢١٠: (رقم ،)٤/١١٩(
 وكلاهما وغورك حماد بن الليث وفيه الأوسط فى الطبرانى رواه(: )٣/٦٩( ي في مجمع الزوائديثماله قال ،)٧/٣٣٨(

قال ، )بشيء ليس غوركو يصح لا حديث هذا(:  وقال) ٢/٤٩٦( المتناهية العلل فى الجوزى ابن وأورده.  )ضعيف
، )٥/٣١١(امـوع، للنـووي    انظر) والجواب عن حديث جابر أنه ضعيف باتفاق المحدثين: (vالإمام النووي 

   .)٢/٢٩٦(، تلخيص الحبير، لابن حجر )٤٢٣-٢/٤١٩(نصب الراية، للزيلعي 
دير، لابـن الهمـام   فتح الق، )١٨٩-٢/١٨٨(، المبسوط، للسرخسي )٢٢٣-٣/٢٢٢(أحكام القرآن، للجصاص  )٥(

  )٤٢٣-٢/٤١٩(، نصب الراية، للزيلعي )١/٢٦٥(، تبيين الحقائق، للزيلعي )٢/١٨٣(
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   ٢٧  

  .)١( كسائر الحيوانات التي لا تجب فيها الزكاة ؛في إناثه زكاة
 جملة من: " والمنسوخ الناسخ كتابه"  في الحازمي ذكر وقد: (في نصب الراية الزيلعي قال

 من والعشرون الثاني الوجه: قال لفظه، وهذا للقياس، موافقاً الحديث يكون أن الترجيحات
 إلى الثاني عن العدول فيكون الآخر، دون للقياس موافقا الحديثين أحد يكون أن الترجيحات

وغلامه  المسلم في فرسهليس على «: z هريرة أبي حديث قدم ولهذا: قال ،متعيناً الأول
  .)٣()الحيوانات سائر على قياساً إناثه، في تجب لا رهذكو في الزكاة تجب لا ما لأن ،)٢(»صدقة

  
  : الترجيح بموافقة الإجماع: النوع الخامس

، لأن إجماعاً يوافقللإجماع على الخبر الذي لم  الموافقالخبر  -رحمهم االله-يقدم العلماء 
  .)٤(عفي النفس من الخبر الذي لم يوافقه إجما ىالإجماع قاطع بتصديق الخبر فيكون صدقه أقو

بين شعبها الأربع  جلسإذا «: قال �أن النبي  ،xعائشةحديث تقديم فمن ذلك 
على حديث  ،)٦(»وإن لم ينزل«: أخرىوفي رواية . )٥( »فقد وجب الغسل ،الختانالختان  ومس

: إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال يا رسول االله«: أنه قال ،zبن كعب اأبي حديث 
  .)٧(»يتوضأ ويصلي يغسل ما مس المرأة منه ثم

، قال الإمام )٨(وذلك للإجماع على وجوب الغسل من مس الختان الختان أنزل أو لم ينزل
ومقصودي بذكر هذه :(بعد ما ذكر الأحاديث المتعارضة في هذا الباب vالإمام النووي 

 لا v ومخالفة داود، وإلا فالمسألة اليوم مجمع عليها ،يان أحاديث المسألة والجمع بينهاالأدلة ب

                                         

 ).٣/١٠٤٩( يعلىلأبي  ،، والعدة)٣٧٧(للحفناوي  ،، والتعارض)٢/٢٣٧(للبرزنجي  التعارض، انظر) ١(

  .سبق تخريجه في الصفحة السابقة) ٢(
 ).  ٢/١٢٢(نصب الراية، للزيلعي  )٣(

  ).٤١٨(ول للشوكاني وإرشاد الفح) ٢/٦٤٠(ستصفى للغزالي الم )٤(
  ).٣٥٠: (أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، الحديث رقم )٥(

 ). ٣٤٨: (في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، الحديث رقم zعن أبي هريرة مسلم  اأخرجه )٦(

  ).٢٩٣: (، الحديث رقمغسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة، باب الغسلكتاب في  البخاريأخرجه  )٧(

  ).٢/١٥٦(اموع، للنووي  ،)١٩:ص(زير ابن هبيرة والإجماع، لل )٨(
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   ٢٨  

  .)١()تقدح في الإجماع عند الجمهور واالله أعلم
  

  :لترجيح بموافقة الخلفاء الراشدينا :النوع السادس
: قال nالنبي ،أن cعمرو بن العاص عبد االله بن حديث  -رحمهم االله-قدم العلماء 

 الأشعريعلى حديث أبي موسى ، )٢(» ىفي الأخر اًوخمس ،في الأولى التكبير في الفطر سبعاً«
    .)٣(»ان يكبر في الأضحى والفطر أربعاًك«:  nأن النبي  cبن اليمان يفة وحذ

، )٤(المالكيةذهب إلى ذلك و �وعثمان  بكر وعمر أبيلأن الحديث الأول وافق عمل 
  .)٦(والحنابلة ،)٥(ةوالشافعي

                                         

   ).٢/١٥٦(اموع، للنووي  )١(

أبو داود في أخرجه و، ]وأنا أذهب إلى هذا: قال أبي:[بن أحمد وقال عبد االله )٢/١٨٠(أخرجه الإمام أحمد في المسند ) ٢(
والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ، )١١٥٢: (، باب التكبير في العيدين، الحديث رقمكتاب الصلاة ،في سننه

 ،]�وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي : [، وقال)٥٣٦: (ما جاء في التكبير في العيدين، الحديث رقم
 انظـر ، و)١٨١٧: (العيدين، باب التكبير في الفطر، الحديث رقـم  النسائي في سننه الكبرى، كتاب صلاةأخرجه و

    .)٢/٢٧٨(التلخيص الحبير، لابن حجر 
، والبيهقـي في السـنن   )١١٥٣: (، باب التكبير في العيدين، الحديث رقمكتاب الصلاة ،أبو داود في سننهأخرجه  )٣(

 ابن إلى اسندوه ام والمشهور ،موسى ابي جواب وفي رفعه في موضعين في راويه خولف: [وقال) ٣/٢٨٩(الكبرى 
     ).٢/٢٧٨(التلخيص الحبير، لابن حجر  انظرو ،]� النبي إلى يسنده ولم ،بذلك فافتاهم مسعود

المنتقى شرح الموطأ، لابي الوليد البـاجي   ،)٦/٣٣٨( ، الموطأ والتمهيد والأستذكار والقبسالموطأموسوعة شروح   )٤(
، مواهـب الجليـل،   )١/٣٩٦(، الشرح الكبير، للـدرديري  )١/٣٢٤(ضي عبد الوهاب ، المعونة، للقا)١/٣١٩(

 ).٢/١٩١(للحطاب 

حاشيتا قليـوبي   ،)١/١٧١(روضة الطالبين، للنووي  ،)٥/٢٥(اموع، للنووي ، )١/٢٣٦(الشافعي  للإمام الأم، )٥(
 .)٣٥٤-١/٣٥٣(وعميرة 

، المغني، )٣٤٣-٥/٣٤٢(المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف  ،)٣/١٠٥٠(الحنبلي  يعلىلأبي  ،العدة في أصول الفقه )٦(
، مجموع الفتاوى، لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة    )٣/٤٠٤(، كشاف القناع، للبهوتي )٢٧٢-٣/٢٧١(لابن قدامة 

)٢٤/٢٢٠(.  
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   ٢٩  

؛ وذلك بناءً على عدم اعتبار الترجيح بكثرة )١(وذهب الحنفية إلى العمل بالحديث الثاني
مع أن رواة ما ذهبنا إليه أكثر ، عن حديثهم أنه ضعيف والجواب: [vقال النووي . دلةالأ

  .)٢(]وأحفظ وأوثق مع أن معهم زيادة
   

  :الترجيح بموافقة عمل أهل المدينة: النوع السابع
أمر بلال أن « :nأن النبي  z حديث أنس بن مالك -رحمهم االله-قدم العلماء 

   .)٣(»يوتر الإقامةويشفع الأذان 
في الأذان  شفعاً شفعاً nكان أذان رسول االله «: zعلى حديث عبد االله بن زيد 

   .)٤(»والإقامة 
فيصلح  المدينة فهو أقوى وإن لم يصلح حجةوذلك لأن الحديث الأول يوافق عمل أهل 

  . )٥(للترجيح لأن المدينة دار الهجرة ومهبط الوحي الناسخ فيبعد أن ينطوي عليهم
  

  :      الترجيح بموافقة عمل الصحابي :امنالنوع الث
أو قول الصحابي الذي  ،الحديث الذي يوافق عمل الصحابي -رحمهم االله-قدم العلماء 

     .شهد له الشرع بمزيد الفضل في الفن الذي برز فيه

                                         

يلعـي  ، تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق، للز )١/٢٧٧(، بدائع الصنائع، للكاساني )٢/٣٨(المبسوط، للسرخسي  )١(
لعبد العلـي   ،فواتح الرحموت، )٢/٧٤(، فتح القدير، لابن الهمام )٢/٧٤(، العناية شرح الهداية، للبابرتي )١/٢٢٥(

  )٢/٣٨٧(الأنصاري 

 )٥/٢٥(اموع، للنووي   )٢(

، ومسلم في صحيحه، في كتاب )٦٠٣( :، كتاب الأذان، باب بدأ الأذان، الحديث رقمأخرجه البخاري في صحيحه) ٣(
    .)٣٧٨: (الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، الحديث رقم

عبد : [، وقال)١٩٤( :في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أن الإقامة مثنى مثنى، الحديث رقم أخرجه الترمذي) ٤(
     .)١/٣٧٥(نصب الراية، للزيلعي  انظر، ]لم يسمع من عبد االله بن زيدالرحمن بن ابي ليلى 

 يعلـى لأبي  ،لعدةا، )١/١٣٦(مغني المحتاج، للشربيني ، )٥/١٠٤(اموع، للنووي  ،)٢/٦٤٠(للغزالي  ،المستصفى )٥(
  .)١/١١٩(، سبل السلام، للصنعاني )٢/٣٨٧( لعبد العلي الأنصاري ،وفواتح الرحموت، )٣/١٠٥٢(الحنبلي 
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   ٣٠  

فإن لم  .)١(»أفرضكم زيد«:قال n عن النبيzحديث أنس بن مالك كما في   
  .قول غيره من الأئمةيشهد له الشرع كان قوله ك

قال الشافعي ، )٢(رجح به zفي علم الفرائض وشهد له زيد  الحديثفإن ورد 
v]:وعنه قبلنا أكثر الفرائض[)البيهقي  قال، و)٣v :]اتباع على � االله رسول دلنا وقد 
  .)٤(]»ثابت بن زيد مكأفرض«: � بقوله الفرائض، في ثابت بن زيد

 من العبد المكاتب لا يرث ولا يورث، وهو حديث عبد الحديث الدال على ألذلك قُد
 ، على)٥(»المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم«: قال �عن النبي cاالله بن عمرو 

إذا «: قال �أن النبي  cحديث ابن عباس  الحديث الذي يورث العبد المكاتب، وهو
رأي  الحديث الأول ة، لموافق)٦(»أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه

  .)٧(zرأي زيد بن ثابت 
  

                                         

وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب مناقب ، )١٣٩٩٠: (برقم) ٢١/٤٠٦(الإمام أحمد في المسند أخرجه ) ١(
قتادة هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث :[، وقال)٣٧٩٠: (معاذ بن جبل وزيد بن ثابت، الحديث رقم

هذا إسناد صـحيح  :[، وقال)٥٧٨٤: (، الحديث رقم)٣/٤٧٧(، وأخرجه الحاكم في المستدرك ]إلا من هذا الوجه
البيهقـي في  ، وأخرجه ]على شرط البخاري ومسلم: [، وقال الذهبي]يخرجاهبهذا السياقعلى شرط الشيخين ولم 

  .)٦/٢١٠(ن الكبرى السن
    .)٢/٨٣٤(البرهان لإمام الحرمين الجويني  )٢(
  .باب ميراث الجد) ٤/٨١(الأم، للشافعي  )٣(

  ).٩/١٠٦(معرفة السنن والآثار، للبيهقي  )٤(

، )٣٩٢٦: (تابته فيعجـز، الحـديث رقـم   كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كأخرجه أبو داود في سننه،  )٥(
إسناده حسن ورجاله ):[٦/١١٩(في إرواء الغليل  v، قال الشيخ الالباني )١٠/٣٢٤(والبيهقي في السنن الكبرى 

  ].كلهم ثقات

: في دية المكاتب، الحديث رقـم  أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ،)٤/١٨٦(أخرجه الإمام أحمد في مسنده  )٦(
، )١٢٥٩: (، والترمذي، في كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، الحديث رقم)٤٥٨٢(

   ).  ٣/١١٠(في إرواء الغليل  v، وصححه الشيخ الألباني ]حديث حسن: [وقال

 ).١٠/٣٢٤(ن الكبرى ، والبيهقي في السن)٨/٣٩٤(عبد الرزاق في المصنف  رواه عنه )٧(
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   ٣١  

�%&��  
نبينا محمد وعلى ، لام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسالحمد الله رب العالمين

  :له وصحبه وسلم وبعدآ
  :اط من أهمها ما يليتبين لي عدة نقففي اية هذا البحث 

ولكـل   ،له ومانع ما بين مجيز ،ختلف فيه العلماءاإن مبحث الترجيح بكثرة الأدلة  –
 .واحد من الطرفين أدلة

وذلك لمـا  ، المسألة هو قول جمهور العلماء القائلين بالجوازهذه إن القول الراجح في  –
  .كثيرة فرعية من أحكام القول بالجواز على نيينب

فضل من ترك العمل بكلا الدليلين أأولى و ،خريل الذي يسنده دليل آالعمل بالدل إن –
   .دليلين أو العمل بدليل يخالفه

 .المسألةهذه إن الترجيح لكثرة الرواة نوع من أنواع  –

قتصرت على اوإنما ، إن أنواع الترجيح بكثرة الأدلة أكثر مما ذكرت في هذا البحث –
  .البينالواضح 

وأن  ،لوجهه الكريم العظيم الجليل أن يجعل عملي خالصاًأل االله وفي ختام هذا البحث أس 
إنه  ،ولا المضلين الضالينوأن يجعلني من الهداة المهتدين غير ، يرزقني النية الصالحة والعمل الصالح

  .استغفرك وأتوب إليكسبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت  .سميع قريب مجيب
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'����� (�)�  

  

الطبعة  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،لأبي الوليد الباجي ،أحكام الأصولإحكام الفصول في  .١
   .هـ١٤٠٩الأولى 

بكر أحمد بن علي الرازي، الطبعة الأولى، بيروت،دار  وأب ، الجصاصأحكام القرآن .٢
  .هـ١٣٣٥الكتب العلمية 

 .الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري، دار الكتب العالمية، بيروت، لبنان .٣
 .عبدالرزاق عفيفي ، تحقيق الشيخام في أصول الأحكام للآمدي، مؤسسة النورالإحك .٤

 محمد بن علي بن محمد،: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني .٥
  .هـ١٤١٤الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية  أحمد عبد السلام، تحقيق

المكتب ، لشيخ محمد ناصر الدين الألبانيإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ل .٦
  .هـ١٣٩٩الطبعة الأولى  ،بيروت ،الإسلامي

  .زكريا الأنصاري، المكتبة الإسلامية سنى المطالب شرح روض الطالب، لأبي يحيىأ .٧

طه محمد  قلاني، تحقيقالفضل أحمد بن علي العس وأب صابة في تمييز الصحابة، ابن حجرالإ .٨
  .هـ١٤١١بن تيمية الزيني، القاهرة، مكتبة ا

نشر لجنة إحياء المعرفة النعمانية بحيدر أباد الدكن  ،بيروت أصول السرخسي، دار المعرفة، .٩
  .الهند

  .دار المعرفةهـ، ٢٠٤محمد بن إدريس، المتوفى سنة  الشافعيالإمام ، الأم .١٠

بن اعلاء الدين أبو الحسن علي  عرفة الراجح من الخلاف، المرداويالإنصاف في م .١١
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مطبوع مع المقنع و (الطبعة الأولى، بيروت،دار هجرهـ، ٨٨٥المتوفى سنة  يمان،سل
  ).الشرح الكبير

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، حر المحيط في أصول الفقه للزركشيالب .١٢
 .هـ١٤١٣الطبعة الثانية 

ي، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنف نائع في ترتيب الشرائع، الكاسانيبدائع الص .١٣
  .هـ١٤١٧هـ، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي٥٨٧المتوفى سنة 

بداية اتهد واية المقتصد، للإمام أبي الوليد ابن رشد الحفيد، دار الكتب الإسلامية،  .١٤
 .هـ١٤٠٣مصر، الطبعة الثانية 

 .هـ١٤١٨، دار الوفاء ، مصر ، الطبعة الرابعة  البرهان لإمام الحرمين الجو يني .١٥
 .مكة –بيان المختصر شرح المختصر ابن الحاجب ، للأصفهاني ، طبع جامعة أم القرى  .١٦
التبصرة، للشيرازي أبو اسحاق إبراهيم بن علي، الطبعة الأولى، دمشق، دار الفكر،  .١٧

 .هـ١٤٠٣
هـ، القاهرة، المطبعة الأميرية ٧٤٣ الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، المتوفى سنة ينتبي .١٨

  .هـ١٣١٥

تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين الزنجاني ، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة  .١٩
 .هـ١٤٠٧الخامسة 

، مقدمة لكلية الشريعة رسالة ماجستير للزركشي جمع الجوامع،تشنيف المسامع شرح  .٢٠
 . بالرياض، تحقيق الطالب جميل بن عبد المحسن الخلف

، الطبعة الأولى، بيروت، عبد اللطيفالبرزنجي التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية،  .٢١
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 .هـ١٤١٣دار الكتب العلمية 
التعارض والترجيح عند الأصوليين، الحفناوي محمد بن إبراهيم، الطبعة الثانية، دار الوفاء،  .٢٢

  .هـ١٤٠٨مصر، 

التقريب والتحبير، ابن الأمير الحاج، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية  .٢٣
  .هـ١٤٠٣

القاهرة،  أحمد بن علي العسقلاني،  تخريج الرافعي الكبير، ابن حجربير فيخيص الحتلال .٢٤
  .هـ١٣٨٤مطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة 

عمر يوسف بن عبد االله،  وأب لمعاني و الأسانيد، ابن عبد البرالتمهيد لما في الموطأ من ا .٢٥
  .هـ١٣٨٧الرياض، توزيع مؤسسة قرطبة 

  .هـ١٤٠٣ باد شاه الحنفي ، دار الباز مكة تيسير التحرير، للأمير .٢٦

الطبعة الأولى،  محمد بن عبد االله بن علي، الخرشي على مختصر الخليل، الخرشيحاشية  .٢٧
  .هـ١٤١٧بيروت، دار الكتب العلمية 

الطبعة الأولى، بيروت،  محمد بن عرفة، لدسوقيلدسوقي على الشرح الكبير، حاشية ال .٢٨
  .دار الفكر

  .عميرة، للقليوبي و عميرة، مصر دار إحياء الكتب العربيةحاشية القليوبي و  .٢٩

حاشية رد المحتار، لابن عابدين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة  .٣٠
 .هـ١٤٠٤

 .شاكر، دار الكتب العالمية ، بيروت ، تحقيق الشيخ أحمد محمد الرسالة  للإمام الشافعي .٣١
الأحكام، للصنعاني، الطبعة الرابعة، الرياض،  سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة .٣٢
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 .هـ١٤٠٨مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الطبعة الرياض،  السراج الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي، دار المعارج الدولية للنشر، .٣٣

 .هـ١٤١٨الثانية، 
  ).مطبوع مع حاشية الدسوقي(للدرديري،  ،الشرح الكبير .٣٤

، مكتبة العبيكان الرياض، بن النجارلا) مختصر التحرير( نيرشرح الكوكب الم .٣٥
  .هـ١٤١٣

ة الشريعة بالرياض، رسالة ماجستير مقدمة في كلي ،شرح المغني في أصول الفقه للقائني .٣٦
 .سامي المبارك/ تحقيق الطالب

، مكتبه الرشد الرياض، الطبعة المنهاج للبيضاوي في علم الأصول، للأصفهاني شرح .٣٧
 .هـ١٤١٠الأولى، 

 .هـ١٤١٠مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،   ، شرح مختصر الروضة للطوفي .٣٨
 .هـ، مصر، دار الكتاب العربي٣٩٣إسماعيل بن حماد، المتوفى سنة  الصحاح، للجوهري .٣٩
، البغدادي الحنبلي، مؤسسة الرسالة، بيروتللقاضي أبي يعلى  ،العدة في أصول الفقه .٤٠

 .هـ١٤٠٠الطبعة الأولى، 
تاوى شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع عبد الرحمن بن محمد القاسم ف .٤١

 .وابنه محمد بن عبد الرحمن القاسم
 .فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر، دار الريان، القاهرة .٤٢
 ، الطبعة الأولى، القاهرة، المطبعة الأميرية ببولاقفتح القدير، ابن الهمام الحنفي .٤٣

 .هـ١٣١٥
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 .دار الأرقم، بيروت،  بحاشية المستصفى للغزالي لعبد العلي الأنصاري، ،فواتح الرحموت .٤٤
  .هـ١٤١٨قواطع الأدلة للسمعاني، مكتبة مصطفى الباز، مكة الطبعة الأولى،   .٤٥

 .كشاف القناع على متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الفكر .٤٦
 ، الثانية دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة، كشف الأسرار، لعبدالعزيز البخاري .٤٧

   .هـ١٤١٤

  .هـ١٤٠٦أبو بكر محمد بن أبي سهيل، بيروت، دار المعرفة  ، السرخسيالمبسوط .٤٨

  .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، بيروت، دار الكتاب العربي .٤٩

  .يحيى بن شرف، جدة، مكتبة الإرشاد ، النووياموع شرح المهذب .٥٠

  .هـ١٤١٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية علم الأصول للرازيالمحصول في  .٥١

  .المدونة الكبرى للإمام مالك، رواية سحنون بن سعيد، مصر مطبعة السعادة .٥٢

 .المستصفى للغزالي، دار الأرقم، بيروت .٥٣
محمد : المسودة في أصول الفقه، لثلاثة أئمة من آل تيمية تتابعوا على تصنيفها، تحقيق .٥٤

  .هـ١٣٨٤دين عبد الحميد، القاهرة، مطبعة المدني محيي ال

المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين محمد بن الطيب البصري المعتزلي، الطبعة الأولى،  .٥٥
  .هـ١٤٠٣بيروت، دار الكتب العلمية 

القاضي عبد الوهاب، الطبعة الثالثة، مكتبة  على مذهب عالم المدينة، البغداديالمعونة  .٥٦
 .هـ١٤٢٠، مكة المكرمة، نزار مصطفى الباز

 .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت .٥٧
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موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد، الطبعة الثانية، بيروت، دار  ، ابن قدامةالمغني .٥٨
  .هـ١٤١٣هجر 

  .هـ١٤١٧لثانية المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، دار هجر، القاهرة، الطبعة ا .٥٩

الطبعة الثالثة،  ،أبو الوليد سليمان بن خلف ، الباجيالمنتقى شرح موطأ الإمام مالك .٦٠
  .هـ١٤٠٣بيروت، دار الكتاب العربي 

هـ، ٥٠٥أبو حامد محمد بن محمد، المتوفى سنة : تعليقات الأصول، الغزالي منالمنخول  .٦١
  .هـ١٤٠٠كر محمد حسن هيتو، الطبعة الثانية، دمشق، دار الف: تحقيق

أبو عبد االله محمد بن محمد عبد الرحمن،  ، الحطابمواهب الجليل لشرح مختصر خليل .٦٢
 .هـ١٣٩٨الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر 

 .هـ١٤٠٧  الراية للزيلعي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  الطبعة الثالثة، بنص .٦٣

لعباس، الطبعة الأولى، مكة شهاب الدين أبو ا ، القرافينفائس الأصول شرح المحصول .٦٤
  .هـ١٤١٦المكرمة، مكتبة مصطفى الباز 

 .أحمد بن حمزة، بيروت، دار إحياء التراث العربي ، الرملياية المحتاج إلى شرح المنهاج .٦٥
 .هـ١٤١٦اية الوصول، لصفي الدين الهندي، الطبعة الأولى، مكة، المكتبة التجارية،  .٦٦
لحنبلي، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل ا .٦٧

 .هـ١٤٢٠
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